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 ملخص: 

 شرعم ل ل  الحقيقي الموقفلبيان  الدراسةهدف هذه ت 

لى ا  والتنبيه  الزوجية،الجزائري من حق الطاعة 

ي أ وجده على مس توى نصوص الفراغ القانوني الذ  

ثر التعديل ال خير الذي اس تحدثه ا  قانون ال سرة 

لغائه  0550س نة  50-50عليه بموجب ال مر رقم  ب 

وما يطرحه من  المتعلقة بحق الطاعة، 93نص الم 

شكالات عديدة داخل ال سرة وفي المجتمع ككل،  ا 

لى توضيح مختلف الآثار المترتبة عن ذلك  بلا ضافة ا 

اس وتفريطهم في هذا الحق قصير الن  ت  خصوصا

الثابث والمبدأ  ال ساسي المقرر شرعا، لجهلهم به، 

هم بدوره الفعال في تحقيق سعادت وبحكمه الشرعي، و 

 ة.وجيالز  

 الكلمات المفتاح :

بقاء -الا لغاء -الطاعة الزوجية  -ال سرة قانون -الا 

 الحق.

Abstract:  

This study aims to clarify the real position of 

the Algerian legislator regarding the right to 

marital obedience, and to alert to the legal 

void that he created at the level of family law 

texts following the recent amendment he 

made to them pursuant to Order No. 05-02 

of 2005 by repealing the text of Article 39 

related to the right to obedience, and the 

many problems that it poses within the 

family and in society as a whole. In addition 

to clarify its various effects , In particular, 

people’s defaulting and neglecting this fixed 

right and basic principle prescribed by 

Sharia, due to their ignorance of it, its legal 

ruling, and its effective role in achieving their 

marital happiness . 

Keywords : 

Marital obedience - Cancellation- Retention 

-Family law- The right. 
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The right to obey between cancellation and retention  
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 :مقالمقدمة ال

سلام على الزوجة اتجاه زوجها لما له من بلمعروف الطاعة الزوجيةتعد    ، أ هم وأ عظم حق أ وجبه الا 

      ده بعدم معصية الخالق، روى الحاكم وأ حمد عن الرسول صل الله عليه وسلم أ نه قال: قد قي  لو قوامة عليها، 

ر من مغب   لغة في الحفا  ب ة التفريط والتهاون فيه، لما له من أ همية"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"، وحذَّ

بحةكما ضمن له حماية شرعية من خلال  على ال سرة، أ ن لا يتجاوز حدود  حق التأ ديب للزوج بشرط ا 

لَ الل هُ بعَْضَهُمْ علَىَ بعَْضٍ  : "، قال الله تعالى1اس تعماله، وأ ن لا يتعسف فيه مَا فضََّ امُونَ علَىَ الن ِّسَاء بِّ ِّجَالُ قوََّ الر 

مَا حَفِّظَ  ظَاتٌ ل ِّلغَْيْبِّ بِّ الِّحَاتُ قاَنِّتاَتٌ حَافِّ نْ أَمْوَالِّهِّمْ فاَلصَّ ظُوهُنَّ الل هُ وَاللاَّتِّي تخََافوُنَ نشُُوزَهُنَّ وَبِّمَا أَنفَقُواْ مِّ  فعَِّ

ِّ وَاضْرِّبوُهُنَّ  ع ي المَْضَاجِّ يلًا  وَاهْجُرُوهُنَّ فِّ نْ أَطَعْنكَُمْ فلََا تبَْغُواْ علَيَْهِّنَّ سَبِّ
ِ
يرًافاَ يًّا كَبِّ نَّ الل هَ كَانَ علَِّ

ِ
 . 2 "ا

ف  ذا مضى ل مره لغة، بأ ن   وجيةز  الطاعة الوتعر  نقاد له، فا  طاعة أ ي ا  ها الانقياد والموافقة، يقال أَطاعه ا 

ذا وافقه فقد طاوعه، والطاعة اسم من أ طاعه طاعة وجة 3فقد أ طاع له، وا  . أ ما اصطلاحا، فالطاعة هي التزام الز 

واج، أ ي موافقة المرأ ة لزوجها بس تجابة  باته وطلباته في غير رغ بلانقياد للزوج في الحقوق المترتبة على عقد الز 

 .4معصية لله تعالى أ ي في ال مور المباحة شرعا كالعفة والا خلاص

في اجتناب نواهيه و ومنه، فالطاعة الزوجية هي انقياد وموافقة الزوجة لزوجها بس تجابة رغباته وطلباته 

 غير معصية لله تعالى.

صدارهذات الحق ال ساسي والمبدأ  الشرعي الثابت عند شرع هذا، ولقد اقتبس الم  ل سرة لقانون ا ا 

ذ نص عليه في الم 13615س نة   منه. 6 93/51، ا 

هتالتي  الانتقادات الدوليةلكن   93وخاصة نص الم  - 1361ق.أ  لس نة -نصوص هذا القانونل  وُج 

وجية حداث المشر ع دفعتبلت مييز ضد المرأ ة،  المتعلقة بحق الطاعة الز  لى ا  أ ين  ،05507ة س ن تعديل عليه ا 

لى توضيح ودراسة93نص الم  أ لغى   نظرا لما أ حدثه من لغط كبير. ،، وهو ال مر الذي يحتاج ا 

لغاء والا بقاء حق  " فمن هنا اكتست دراسة موضوع لغاء نص كونلأ همية بلغة  "الطاعة بين الا  المادة  ا 

 ذلك هو كبر دليل علىال سرة الجزائرية واس تمرارها، وأ   أ مام حمايةل عائقاً فعليا شك   به المتعلقة من ق.أ   93

  .ي هذا الحقفوالمبنية غالبا على التقصير والتفريط  أ مام القضاء الطلاق المطروحةقضايا ارتفاع نس بة 
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 : اليةم يسوغ لنا طرح الا شكالية الت  وعلى ما تقد  

لغائه  هل أ صاب المشرع الطاعة الزوجية في تعديله ال خير لقانون ال سرة  حقالمتعلقة ب  93لنص المادة ب 

لغائه له على ال سرة الجزائرية؟0550س نة    ؟ وما مدى انعكاس ا 

 والتي تتفرع عنها جملة من التساؤلات الفرعية، أ همها ما يلي: 

بقاء على النص عليه صراحة أ م أ نههل حق الطاعة من الحقوق الثاب  - متغيرة من الحقوق ال  تة الواجب الا 

 الواجب تغييرها تبعا لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية ؟

لغاء المشرع  - لغاء صريحا لحق الطاعة ؟ أ م أ نه مجرد سكوت عنها  93لنص المادة  هل ا  من ق.أ  يعد ا 

لىيوجب علينا اللجوء بخصوصها   نفس القانون؟   من 000طبقا للم  الا سلامية السمحةالشريعة  أ حكام ا 

ثين، نتناول من خلال مبح  بأ س ئلتها الفرعية الا جابة عن هذه الا شكالية والتزاما بعنوان المداخلة، تتم 

لى نيالمبحث الثا )، ثم نتعرض في الجزائري من حق الطاعة الزوجية ( موقف المشرعال ول المبحث) في ( ا 

لغاء حق الطاعة على ال سرة الجزائرية. آثار ا   أ

وذلك عند محاولة تحليل موقف المشرع من حق  المنهج التحليلي، منهجينوذلك بلاعتماد على 

الطاعة، بعتباره أ حد ركائز اس تقرار ال سرة الجزائرية، خاصة بسبب كثرة قضايا فك الرابطة الزوجية المترتبة 

اعة، ، وذلك بقصد المقارنة بين وضعين متعلقين بحق الطوالمنهج المقارنعن عدم الطاعة في الس نوات ال خيرة. 

لغائهال ول يتمثل في وضع  بقاءوما يترتب عنه من مساوئ أ ما الثاني فيتمثل في وضع  ا  لى النص عليها وما ع الا 

 يترتب عنه من محاسن.

 موقف المشرع الجزائري من حق الطاعة الزوجية مبحث أ ول: 

ن معرفة حقيقة موقف المشرع الج  لى الموقف الذي ا  من حق الطاعة الزوجية تس توجب التطرق ا 

صداره لق.أ  رقم  لى الموقف الذي المطلب ال ول) 1361س نة  11-61تبناه بشأ نها عند ا  (، ومن ثم الانتقال ا 

 (.المطلب الثاني) 0550س نة  50-50اتخذه بخصوصها في التعديل ال خير الذي أ حدثه على ق.أ  بموجب ال مر 
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  1361الطاعة الزوجية في قانون ال سرة لس نة مطلب أ ول: 

لى نصوص ق.أ   جوع ا  في معرض نجد أ ن المشرع نص صراحة على حق الطاعة الزوجية  11-61رقم بلر 

ذ جاء فيها أ نه: "  ،51/ 93، وذلك في الم حديثه عن واجبات الزوجة طاعة الزوج  -1يجب على الزوجة: ا 

 ومراعاته بعتباره رئيس العائلة؛...".

ه لل سرة رئاس تأ ن  على الزوجة أ ن تطيع زوجها وتراعي شؤونه بحكم  المادةالمس تخلص من نص هذه و 

مع ال خذ بعين  ،عملا بمبدأ  التوازن والتكافؤ وتساوي أ طراف التعاقد الذي يقوم عليه كل عقد وقوامته عليها،

 الاعتبار خصوصية عقد الزواج.

بيد أ ن  ما يمكن ملاحظته بخصوص هذه المادة، هو أ ن المشرع قد اكتفى فيها بلنص على وجوب 

لى تحديد مفهومها ،الطاعة الزوجية فقط لى ضوابطها ولا حدودها، ففلم يتطرق ا  ما يجب على  لم يوضح، ولا ا 

ذا  الزوجة أ ن تطيع زوجها فيه، ولم يبين حدود ذلك، ولا الوسائل التي تحقق لها الحماية اللازمة في حال ما ا 

ف الزوج في اس تعماله لهذا الحق،  لى تعس  لامية عملا أ حكام الشريعة الا ستاركا ال مر لاجتهاد القاضي برجوعه ا 

 بقرارات المحكمة العليا كلما سمح ذلك. ، مع الاهتداء 8من ق.أ   000بنص الم 

يه لهذا المبدأ  واضحا من خلال تبن   1361وبهذا، يكون موقف المشرع من حق الطاعة في ق.أ  لس نة 

، غير أ ن مقتضى هذه المادة أ ثار قلقا لدى شريحة من القانونيين المسايرين للتوجه الغربيي 93/51في الم 

ل على المرأ ة وانتقادا دوليان بعتباره تسليط للرجل والمرأ ة، ولاقى اس تهجانا والمنادين بلمساواة التامة بين الرج

اتفاقية س يداو للقضاء على كل لى ع 13379يناير  00بتاريخ  و تمييز ضدها، خاصة بعد أ ن صادقت الجزائر

لا حداث ، 12منها 17على نص الم  11غم من تحفظهعلى الر   ، وهو ما دفع المشر ع10أ شكال التمييز ضد المرأ ة 

 ، كما يأ تي بيانه من خلال المطلب الثاني.0550س نة  (، وكان ذلك11-61تعديل عليه )ق.أ  لس نة 

  0550: التعديل الوارد على حق الطاعة الزوجية في قانون ال سرة س نة مطلب ثان

، أ درج المشرع الج عدة تعديلات عليه س نة 1361لس نة  بعد ما يزيد عن عشرين س نة من العمل بق.أ  

صوصه التطبيق العملي لن، حاول فيها اس تدراك بعض النقائص التي أ سفر عنها 50-50بموجب ال مر  0550

من جهة أ خرى تلافي الانتقادات الدولية التي وجهت له بلتمييز ضد المرأ ة، وفي هذا الس ياق أ درج من جهة، و 
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، فأ لغى بعضا منها، وأ بقى على البعض الآخر وأ دخل عليها 13د المتعلقة بلحقوق الزوجيةالمواتعديلات على 

  .تكريسا لمبدأ  المساواة بين الرجل والمرأ ة أ حكاما جديدة

لغائها بموجب هذا التعديل، الم  التي كانت تقضي صراحة بوجوب  93ومن المواد التي قام المشرع ب 

دارتها، ورعايتها شرعيا وطبيعيا وقانونياطاعة الزوجة لزوجها لاعتباره   .رئيسا للعائلة، مسؤولا عن حمايتها، وا 

 التعديل لم يسلم من النقائص، أ همها ما يلي:الملاحظ أ ن  حتى هذا لكن 

انت ل نه أ لغى المادة التي ك  الغموض والتناقض موقف المشرع من حق الطاعة الزوجية،لقد اكتنف  -

لى عدم ظنهائيا خاصة بلن   - أ ي الطاعة الزوجية -هذا ما قد يوحي بأ نه قد أ لغاها تنص على وجوبها صراحة، و  ر ا 

ن الم وج كما كانت عليه سابقا، لكن  منحه رئاسة ال سرة للز   لو         عبارات جديدة  97ه في نفس الوقت ضم 

ة بلمعروف، ثيلا: المعاشر نذكر منها تم صهرناها مع بعضها البعض لاس تنتجنا منها واجب طاعة الزوجة لزوجها، 

 ؛ 14وجين، تبادل الاحترام بين الز  التشاور، حسن المعاملة

والتي بموجبها يمكن الحكم بطلاق الزوجة  15من ق.أ   00على نص الم أ بقى  أ ن المشرعزد على ذلك،  -

 أ ي لعدم طاعتها لزوجها. 16لنشوزها

نفاق على عاتق الزوج طبقا للم - من ق.أ  استنادا ل حكام الشريعة  17 61كما أ نه أ بقى على واجب الا 

 الا سلامية؛

لى ما س بق، - ضافة ا  لى أ حكام الشريعة الا سلامية في كل  000فقد أ بقى على نص الم  وا  التي تحيلنا ا 

 ؛ما لم يرد النص عليه، بما في ذلك الطاعة الزوجية 

لغاء المشرع لنص الم  صراحة في فقرته ال ولى والذي كان يقضي  93وعليه، مما س بق يمكن القول أ ن ا 

لغاء فعلي لها، بوجوب طاعة الزوجة لزوجها بعتباره رئيسا للعائلة، لا يعني سقوط حق   ها مبدأ  ل ن   الطاعة أ و ا 

 من ق.أ  . 000و 00و 97كبر دليل على ذلك هو المواد تبادلي ثابت شرعا وقانونا، وأ   شرعي أ ساسي، وحق  

لى وجوب طاعة الزوجة لزوجها بلمعروف، ونظرا لحرص لكن، مراعاة للنصوص الشرعية التي تدل ع

ليها، على زرع فكرة وجوب احترام وطاعة الزوجة لزوجها في غير معصية لله تعالى،  ال سرة الجزائرية استنادا ا 

غفال  ننا نجد أ نفس نا أ مام موقف تعلوه الحسرة والتضجر من ا  في كل  فتاة منذ نشأ تها لما له من قوامة عليها، فا 
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لغاء مادته في التعديل الذي أ حدثه في ق.أ  س نة المش ، في الوقت الذي 0550رع لمبدأ  الطاعة الزوجية، وا 

ضافة مواد أ خرى تعز    .  زه حماية لل سرةكان يجدر به ا 

 الآثار المترتبة عن الغاء المشرع لحق الطاعة على ال سرة الجزائرية مبحث ثان: 

لغاء حق   ن  معرفة مدى انعكاس ا  لغالالطاعة على ال سرة الجزائرية، تقتضي  ا  ء النص امقارنة بين وضع ا 

بقاء النص عليها صراحة، وذلك عليها بقاء على النص عليها صراحة لبلتطرق  ووضع ا  من نصوص ضمحاسن الا 

لغاء النص عليها صراحة (، ومن ثم الانتقال ل المطلب ال ولق.أ  )  (.المطلب الثاني)مساوئ ا 

 بقاء النص صراحة على حق الطاعة ا  محاسن مطلب أ ول: 

ن  تجس يد دور   مدى على أ رض الواقع مرهون ب في تحقيق السعادة الزوجية وال سرية لطاعة الزوجيةاا 

 ام بها،تحمل الناس بلرغبة والرهبة على الالتز  -الطاعة الزوجية- وجود نصوص قانونية منظمة لمختلف جوانبها

بقاء النص عليها صراحة ضمن نصوص ق.أ  :وفيما يلي ذكر ل    هم المحاسن المترتبة على ا 

 ؛تكريس لحق الزوج في القوامةو  في النص على حق الطاعة الزوجية صراحة تأ كيد على وجوبه -1

وحدودها الضامنة لاس تقرار تمكين عامة الن اس من معرفة حكمها الشرعي، والوعي بأ هميتها  -0

 واس تمرار حياتهم الزوجية ؛

 فيه حفظ لكيان ال سرة المسلمة من التصدع والانهيار؛ -9

 الطلاق. المساهمة في خفض نس بة -1

لغاء الن ص صراحة على حق الطاعة مطلب ثان:   مساوئ ا 

ن  واقع ال سرة الجزائرية اليوم يكشف لنا وبوضوح سوء فهم ال زواج للمقصود من الطاعة الزوجية  ا 

لغاء المشرع النص عليها صراحة فضلا  ن ا  الواجبة شرعا، وما نتج عنه من تعسف في اس تعماله،  وبلتالي فا 

آثار سلبية خطيرة عل ع ككل، يتم ى ال سرة والمجتمعن ذلك من شأ نه أ ن يزيد الطين بلة، لما يترتب عنه من أ

 ذكر أ همها فيما يلي: 
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دراكهم لحقيقته ولا موقعه من  جهل الناس بحق الطاعة -1 عموما وبحكمه الشرعي خصوصا، وعدم ا 

 حقيقة الطلاق ؛ 

لزاميتهكثرة السؤال بشأ نه، واختلاف الرأ ي  -0  ؛ في مدى ا 

 على المحك ؛  جعل قوامته عليهاو  تجريد الزوج من حق طاعة زوجته له، -9

   ؛وهذا ما ينعكس سلبا على الحياة العامة وتشتت العلاقات ال سرية،  ارتباك الحياة الزوجية -1

فساد ال ولاد، وخوضهم في الآفات الاجتماعية نظرا لسوء المعيشة التي يعيشونها داخل أ سرهم،  -0

  وما يرونه ويشهدونه من شقاقات ونزاعات بين الوالدين.

لغاء -7 النص على حق الطاعة في ق.أ  فيه مخالفة للطباع التي طبع عليها أ فراد ال سرة الجزائرية  ا 

 المسلمة. 

لغاء النص صراحة على حق الطاعة الزوجية  -6 شكل عائقاً فعليا أ مام حماية ال سرة الجزائرية ا 

غالبا على  والمبنية ضاءأ مام الق الطلاق المطروحةقضايا ارتفاع نس بة  واس تمرارها، واكبر دليل على ذلك هو

أ ي بمعدل حالة طلاق كل   0513الف حالة طلاق س نة 65في هذا الحق )فهناك أ كثر من التقصير والتفريط 

 .18دقائق( 56

يجاد فراغ قانوني كبير -6 لى أ حكام الشريعة الا سلامية طبقا للم 19ا  من نفس  000، مما يحتم الرجوع ا 

 ؛ وضوابطهامجمل أ حكــامها لمعرفة تفصيل القانون 

لغاء  -3 انصياع تام من المشرع الج في التعديل الذي ، يوحي وكأ نه الن ص صراحة على حق الطاعة ا 

اتفاقية ا هي من أ هم  والت   التي صادقت عليها الجزائر، وليةلمبادئ الاتفاقيات الد   0550أ حدثه على ق.أ  س نة 

ي أ بداه على نص الم المرأ ة، وأ ن ه قد  س يداو للقضاء على كل تمييز عنصري ضد   منها،  17تراجع عن الت حفظ الذ 

 خطوة تمهيدية نحو رفعه. هَ وتوجَّ 

لغاء -15 صراحة الاعتقاد بوجود نوع من التناقض في التشريع لعدة  النص على حق الطاعة تول د عن ا 

 اعتبارات منها:
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ي مع زوجها ف المشرع أ لغى النص على حق الطاعة، لكنه أ بقى على واجب الزوجة في السكن -11

ذنه لا ب  ليه ا  ذنه، وأ لا تسمح ل حد بلدخول ا  لا ب  ه لها، وأ ن لا تخرج منه ا  لا اعتبرت  20المسكن الذي أ عد  وا 

 ناشزا.

نفاق على الزوج وحده، بل وعاقبه جزائيا عند امتناعه عنه طبقا للم كما أ ن ه  -10  991ترك عبء الا 

لى القول أ ن ه ، 21من ق.ع ذا كانال مر الذي يدفعنا ا  لغاء الط   ا   وجية هو نوع من المساواة فلتكن المساواةاعة الز  ا 

نفاق على البيت وحمايته، ثم تهمل الزوجة  ل الزوج مسؤولية الا  نصاف أ ن نحم  في كل شيء، ل نه ليس من الا 

 شأ نه، ولا تس تجيب لطلباته.

 :خاتمة المقال

لغاء حق الطاعة ب وما يمكن أ ن تختم به هاته الورقة البحثية التي تناولنا من خلالها موضوع "    ين الا 

بقاء ليها الدراسة : "  هو جملة النتائج والاقتراحات التي والا    توصلت ا 

  النتائج: -أ ولا

يلاء المشرع حق الطاعة الزوجية بل همية اللازمة، والدليل على ذلك عدم ن -1 لى صه صراحة ععدم ا 

 ؛ 0550وجوبه في التعديل الذي أ حدثه على ق.أ  س نة 

طار ما يعرف بلنشوز   -0 احتفا  المشرع بمضمون حق الطاعة ومعناه ضمن نصوص ق.أ  المعدل في ا 

لى العبارات الجديدة التي ضمنها الم 00في الم   ؛والتي تدل عليه 97، بلا ضافة ا 

لى   -9 م بموجب الأ حكام الشريعة الا سلامية فيما يخص حق الطاعة الزوجية الا حالة من المشرع ا 

لغاءه للم من ق.أ ،  000 لى القول أ ن ا  نما هو مجرد  من ق.أ   93وهذا ما يدفعنا ا  لغاء للطاعة الزوجية، وا  لا يعد  ا 

سلامية ؛  لى أ حكام الشريعة الا   سكوت عنها، يس توجب علينا الرجوع بخصوصها ا 

من اتفاقية س يداو التي صادقت عليها الجزائر،  لمخالفتها لتعاليم  17ص الم على نالمشرع تحفظ  -1

 ؛بتعديل التشريع الداخلي  الدين الا سلامي يقيه التزاما دوليا
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لغاء حق الطاعة نهائيا هو قول خطأ ، ل ن  في ذلك اندفاع وأ   -0 ليها هو أ ن  القول ب  هم نتيجة تم التوصل ا 

ة أ   خفاء وراء الظاهر فقط دونما حج  بقاء المطلق لحق الطاعة في ق.أ  فيه تجميل وا  و دليل، كما أ ن  القول بلا 

آثار سلبية خطيرة على ال سرة الجزائرية .  لثغرة قانونية تسبب وجودها في أ

ليها، يمكن تقديم جملة من الاقتراحات التي حبذا لو يتبناها المشر ع  وانطلاقا من هذه النتائج المتوصل ا 

عادة نظ  ره في ق.أ  مس تقبلا.في حالة ا 

 الاقتراحات : -ثانيا

عادة ال  -1 ضافة نصو في التعديل القادم لق.أ ، نص صراحة على حق الطاعة الزوجية ضرورة ا  ص مع ا 

جراءات دعوى  وتنظم مختلف وترتب أ ثرا على مخالفته، تعزيزية توضح مفهومه، ومختلف أ حكامه وضوابطه، ا 

لىالطاعة وفق المبادئ الشرعية  عوضا عن اللجوء مباشرة   دعوى الطلاق ؛ ا 

 من اتفاقية س يداو لمخالفتها لتعاليم الدين الا سلامية؛ 17ضرورة تمسك الجزائر بتحفظها على المادة  -0

عداد خطب وحلقات دينية لتثقيف ا -9 نسين لش باب من الجضرورة تفعيل دور المساجد من خلال ا 

سلام في شأ ن الزواج ودوره في تكوين حياة زوجية وأ سرية صالحة المقبلين على الزواج وتوعيتهم  بمبادئ الا 

 وناجحة؛  

آمنها واس تمرارها  تسخير -1 وسائل الا علام لتعميق الوعي بأ همية ال سرة، والحفا  عليها وضمان أ

 واس تقرارها، وتوعية ال سرة المسلمة بلبعد ال خلاقي لالتزامات العلاقات ال سرية ؛

قامة  -0   تفعيل دور مختلف الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة وطيدة بشؤون ال سرة من خلال ا 

تقيات وطنية ودولية، وأ يام دراس ية تجمع المختصين من أ ساتذة وقضاة ومحامين وموثقين ومل مرات دورات ومؤت

عداد قاعدة نظرية  وبحثين في المجالين الشرعي والقانوني، لمناقشة أ حكام ال سرة وتطبيقاتها القضائية بهدف ا 

 متينة تكون أ ساسا ل ي تعديل لق.أ  مس تقبلا.

لا أ ن أ سال الله عز وجل أ ن يوفق كل من الزوج والزوجة في القيام بواجباتههم  ولا يسعني في ال خير ا 

نه  آمنين ومطمئنين، سعداء مكرمين، ا  اتجاه بعضهما البعض، عسى أ ن يعيشا معا في ظل الزوجية الوارف أ

جابة جدير  .أ فضل مسؤول وبلا 
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 : التهميش

 رة،)مذكرة ماستر(، جامعة محمد خيضر بسك الحماية الجنائية لواجب الطاعة الزوجية الثوابت والمتغيرات. لعواد فتيحة، 1

 .11، ص 0510-0511 كلية  الحقوق والعلوم الس ياس ية، تخصص قانون ال سرة،
 . 91. سورة النساء، الآية 2
، 0605ص  د.س.ن،د.ط،  ، دار صادر، بيروت،95ج  ،لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري. 3

 .913ص  ،1339، 51، دار الصفوة، الكويت، ط06ج  ،الموسوعة الفقهية الا سلامية،ووزارة ال وقاف والشؤون 
ماممحمد كمال الدين . 4 ، ص 1336منشأ ة المعارف، مصر، د.ط،   ،دراسة فقهية وتشريعية() الا سلاميالزواج في الفقه ، ا 

166. 
 ،1361يونيو  10صادرة بتاريخ  01لس نة ، ج.ر قانون ال سرة المتضمن 1361يونيو س نة  53ؤرخ في م 11-61القانون رقم . 5

 . 315ص           ،01عدد ال
ن   1361من قانون ال سرة لس نة  93/51. تنص المادة 6 : طاعة الزوج ومراعاته بعتباره رئيسا  وجةيجب على الز   : ' هعلى أ 

 .للعائلة...'
لس نة ج.ر  ،قانون ال سرة المتضمن 11-61، المعدل والمتمم للقانون رقم 0550فبراير س نة  06ؤرخ في م 50-50ال مر رقم . 7

 .16ص  ،10عدد  ،0550فبراير  06صادرة بتاريخ  10
لىص عليه في هذا القانون يرجع فيه ه: ' كل ما لم يرد الن  ن  أ  من ق.أ  على  000تنص المادة . 8  . ' ةالشريعة الا سلامي أ حكام ا 
المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع  1337يناير  00خ في المؤر   01 -37المرسوم الرئاسي رقم . 9

لىالتحفظ  ، 1337يناير  01، صادرة بتاريخ 57، ج.ر العدد 1363المرأ ة لس نة  التمييز ضد أ شكالالقضاء على جميع اتفاقية  ا 

 .  51ص 
 .1363ديسمبر  16المتحدة بتاريخ  ال ممصادرة عن هيئة  التمييز ضد المرأ ة أ شكالاتفاقية س يداو للقضاء على كل  .10
 17تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أ ن أ حكام المادة  : " اليةيغة الت  حفظ بلص  . حيث جاء نص الت  11

المتعلقة بتساوي حقوق الرجل والمرأ ة في جميع ال مور التي لها صلة بلزواج وعند فسخه على السواء ينبغي أ ن لا تتعارض مع 

على  التمييز ضد المرأ ة وانعكاساتها أ شكالميع القضاء على ج  اتفاقية ". نقلا عن:  ديب فاطنة،11-61قانون ال سرة رقم  أ حكام

آفاق ال سرةراسي قانون مداخلات اليوم الد   ،الجزائري ال سرةقانون  معي ، معهد الحقوق والعلوم الس ياس ية، المركز الجاالواقع وال

 .    66ص ،0516فبراير  06يوم  مغنية،
علقة بلزواج المرأ ة في كافة ال مور المت المناس بة للقضاء على التمييز ضد  دابير جميع الت   طرافال  ول خذ الد  . وجاء فيها: تت  12

 : -على أ ساس تساوي الرجل والمرأ ة  -والعلاقات ال سرية، وبوجه خاص تضمن 
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 ؛ أ . نفس الحق في  عقد الزواج

لا برضاها الحر الكامل؛  ب. نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج ا 

 قوق والمسؤوليات أ ثناء الزواج وعند فسخه؛ ...الخ.ج. نفس الح
 من قانون ال سرة . 93-96-96-97أ نظر المواد .13
 من قانون ال سرة .  97.أ نظر المادة 14
 : " عند نشوز أ حد الزوجين يحكم القاضي بلطلاق وبلتعويض للطرف المضرور ". من قانون ال سرة  00تنص المادة . 15
لغة مصدر نشر ينشز، وهو مأ خوذ من النشز، وهو المكان االمرتفع من ال رض، جمعه أ نشاز مثل سبب أ س باب،  النشوز. 16

ونشاز بلكسر مثل جبل جبال، ويجمع النشز على أ نشاز ونشوز، ويقال نشزت المرأ ة أ ي اس تعصت على بعلها وبغضته 

حكيم ، وعلاج ذلك يكون بلت  ي شقاقاوجين سم  من الز  ن كان ا  ا، فوخرجت عن طاعته، ونشز بعلها عليها أ ي ضربها وجفاه

حمد بن مكرم ابن معلى التوالي:  بينهما، كوس يلة رابعة تأ تي بعد الموعظة والهجر في المضجع وكذا الضرب غير المبرح. أ نظر

وجة )أ س بابه وعلاجه في الفقه ، نشوز الز  علي محمد علي قاسم، و 116ص  ،50ج ،، مرجع سابقمنظور الافريقي المصري

ا اصطلاحا فقد اس تعمل الفقهاء مصطلح النشوز . أ م  56، ص 0551د.ط،  دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ،(الا سلامي

ة معان، ولكنها ترجع في المجمع  لىفي عد  ضرارمعصية الزوجة لزوجها، ومنعه من حقوقه الشرعية، أ و  ا  ذاوجته الزوج بز  ا   ا 

عراضه عنها أ  بجفائها والا ضرار بها وعدم  منهكان النشوز  عطائهاوذلك ب  د على ، فالناشز هو المس تعلي بلعصياحقوقها ا  ن والتمر 

آنيد قطب، . أ نظر: الس   الآخرالطرف   . 709د.ت.ن، ص  ،17ط  بيروت، -دار الشروق، القاهرة ،في ظلال القرأ
ن  من ق.أ  على  61الم  . تنص  17 ليهتجب نفقة الزوجة على زوجها بلدخول بها أ و دعوتها  ه:أ  لمواد ا أ حكامنة مع مراعاة ببي   ا 

 من هذا القانون. 66،63،65
بتاريخ  ائري(.وجية وسط المجتمع الجز ابطة الز  ك الر  تقرير حول تنامي ظاهرة تفك   نشرة ال خبار ). قناة البلاد عبر الانترنت، 18

 .facebook.com/watch  www.El Bilad.net.، 5:15و  5:90، بين الثانية 09:50الساعة على        ، 13/51/0505
آخرالجزائري ) وفق  ال سرةالوجيز في شرح قانون . بلحاج العربيي، 19  ،لعليا(اجتهادات المحكمة ا بأ حدثالتعديلات ومدعم  أ

 .917، ص 0515 ،57ط  ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،واج(، ) أ حكام الز   51ج 
، 1361، 51ط دار الكتاب العربيي، بيروت،  ،الا سلاميةال حوال الشخصية في الشريعة . محمد محي الدين عبد الحميد، 20

 .  117ص 
 1377يونيو  56، الصادر بتاريخ 107 -77المعدل والمتمم لل مر ، 0557ديسمبر  05مؤرخ في  09-57القانون رقم . 21
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